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  مفھوم اصول المحاكمات الجزائیة
سوف نتناول فـي هـذه المقدمـة تعریـف قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة وأهمیتـه      

   :وكذلك علاقة قانون أصول المحاكمات الجزائیة بغیره من فروع القانون وكالآتي
  أصول المحاكمات الجزائیة بتعریف ال: أولاً 

تــي تتنــاول مایعــد مــن الأفعــال جریمــة علــى النصــوص ال) القــانون الجنــائي(یطلــق 
مرتكبهـا  وعلـى الاجـراءات الكفیلـة بمعرفـة, ویقرر المشرع الجزاء المناسب على مرتكبیها

حیـــث تســـمى مجموعـــة القواعـــد الاولـــى بقـــانون , ومحاكمتـــه وتوقیـــع العقوبـــة ثـــم تنفیـــذها
  .ةالعقوبات والأخرى بقانون أصول المحاكمات الجزائی

صول الى الحقیقة لتعمل نصوص قـانون العقوبـات إن ثبـت وبمعنى أدق یهدف للو 
الجــرم المســند الــى المــتهم أو لینتهــي الأمــر الــى تبرئتــه ان لــم یقــم الــدلیل علــى ارتكابــه 

مجموعة القواعـد والاجـراءات القانونیـة (وكذلك یعرف قانون الاصول على انه  .الجریمة
تطبیـــق قـــانن العقوبـــات علـــیهم الواجبـــة الاتبـــاع لكشـــف عـــن الجـــرائم ومعرفـــة مرتكبیهـــا و 

  .)وتحدید السلطات والاجهزة التي تتولى ذلك وتحدید اختصاصها
  أھمیة قانون أصول المحاكمات الجزائیة: ثانیاً 

یســـتمد قـــانون أصـــول المحاكمــــات الجزائیـــة الأفكـــار الحدیثــــة مـــن العلـــوم المفســــرة 
حقـــین  فهـــو یـــؤمن, باعتبـــاره علمـــاً یعكـــس أفضـــل تمثیـــل للحقیقـــة القانونیـــة الموضـــوعیة

حـــق الجماعـــة التـــي تهـــدف وتطالـــب بـــانزال العقـــاب , متعارضـــین بـــالتوفیق بینهمـــا همـــا
فاذا وقعت الجریمة لابد مـن اجـراءات فعالـة وسـریعة , بالمجرم ضماناً لراحتها واستقرارها

امــا حـــق المــتهم الـــذي , لإنــزال الجــزاء علـــى المجــرم لكــي تحقـــق العدالــة والـــردع بنوعیــه
ر الضــمانات الكافیــة عنــد الاتهــام وكــذلك تــوفیر الوقــت الــلازم والمتطلبــات یتطلــب تــوفی

فـــي  مـــن هنـــا تظهـــر الصـــعوبة والخطـــورة. واثبـــات براءتـــه الضـــروریة للـــدفاع عـــن نفســـه
فـالبطء , بـالاخرى فمراعاة احدهما قد یؤدي الـى التفـریط, بین هاتین المصلحتینالتوفیق 

وبقــاء . بالتــالي افــلات المجــرم مــن العقــابفــي الاجــراءات قــد یــؤدي الــى ضــیاع الادلــة و 
المـــتهم رهـــن التوقیـــف والملاحقـــة بـــدون ادلــــة واضـــحة یـــؤدي الـــى الاضـــرار بمصــــلحته 

كمــا ان السـرعة فــي كشـف الجریمــة وانــزال العقـاب قــد یــؤدي , وانتهـاك حقوقــه بـلا مســوغ
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لـذي تقـوم لـذا فـان اهمیـة الـدور ا. الى استخدام القسوة او الى ادانة بريء او براءة مجـرم
  . به سلطات التحقیق یظهر بدقة الاجراءات وسلامة استخدامها في التحقیق

علاقة قѧانون أصѧول المحاكمѧات الجزائیѧة بغیѧره مѧن فѧروع : ثالثاً 
  القانون 

  علاقتھ بقانون العقوبات. 1
ــــا علــــى  ــــدابیر لاحترازیــــة لا تطبــــق آلی ــــة والت ــــه أن العقوبــــات الجزائی ممــــا لاشــــك فی

بل لابد من وجود هیئة قضـائیة تتـولى إصـدار الأحكـام بمـا یتناسـب مـع مرتكبي الجرائم 
هم لاسـیما حقـه فـي الـدفاع طبیعة الجریمـة وذلـك بعـد أن تتـوفر الضـمانات القانونیـة للمـت

، فان تطبیق قانون العقوبات لابد إذا مـن یـدخل القاضـي وقیـام دعـوى كنتیجـة عن نفسه
واعــد الموضــوعیة ســاس فانــه لتطبیــق القحتمیــة وضــروریة لوقــوع الجریمــة وعلــى هــذا الأ

لابـــد مـــن تـــدخل القواعـــد الشـــكلیة  )الوقـــائع(علـــى القضـــایا الجزائیـــة ) قـــانون العقوبـــات(
ومـــن هنــا یمكـــن القـــول أن علاقــة قـــانون أصـــول ) قــانون أصـــول المحاكمــات الجزائیـــة (

ل تمثـل ، فهي أي قواعد قـانون الأصـو ت علاقة وثیقةالمحاكمات الجزائیة بقانون العقوبا
وقواعــد قــانون ) القواعــد الموضــوعیة(ة لتطبیــق قواعــد قــانون العقوبــات الأداة أو الوســیل

یرى البعض أن قانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة یعـد و   .2)القواعد الشكلیة(  الأصول
ن هــــذا القــــانون یتضــــمن القواعــــد التــــي تحكــــم نشــــاط الســــلطة لأللحریــــة الفردیــــة  ســــیاجاً 

    .الجزائیة القضائیة في المسائل

مجموعـة القواعـد القانونیــة التـي تحـدد صــور ( یمكـن تعریـف قـانون العقوبــات بأنـه و      
  .)السلوك التي تعد جرائم وتبین العقوبات والتدابیر الوقائیة المقرر لها

 علاقة قانون أصول المحاكمات الجزائیة بقانون المرافعات المدنیة .2
ن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة وقــانو مــن المتفــق علیــه فــي إن العلاقــة بــین 

، إلا إن الخــلاف بــین شــراح القــانون فــي نــوع أو طبیعــة المرافعــات المدنیــة علاقــة وثیقــة
هذه العلاقة فقد ذهب بعضهم إلى إن قانون المرافعات المدنیة هو الأصـل وهـو القاعـدة 

الإقـرار بـذلك  ، ویـرى آخـرون إلـى عـدمئیة هـو الاسـتثناءوقانون أصول المحاكمات الجزا
ویـرى هــؤلاء الفقهــاء إن كــلا القـانونین فــرع مــن فــروع القـانون العــام للإجــراءات إلا إنهمــا 
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، فقــانون المرافعــات لاف الموضــوع الـذي ینظمــه كــل منهمـاشـیئان مختلفــان بـالنظر لاخــت
لمحاكمــات المدنیـة یــنظم رابطــة إجرائیــة مدنیــة أو تجاریــة فــي حــین یــنظم قــانون أصــول ا

، والأولـى تهـدف إلـى تـأمین مصـلحة خاصـة بینمـا تهــدف جنائیـة رابطـة إجرائیـةالجزائیـة 
  .الثانیة إلى تأمین مصلحة عامة

والحقیقة أن هناك عوامل مشتركة بـین القـانونین وعلـى الـرغم مـن اخـتلاف الرابطـة 
خصـومة  یـنظم هـو أن كـلا منهمـا كالإجرائیة في كل منهما فأنهما یجمعهما قاسم مشتر 

  .ها إلى القضاء كما أنهما یلتقیان في وحدة التنظیم القضائيیحتكم طرفا
إلا إن هذا التشابه في نوع الإجراءات أو وحدة التنظـیم القضـائي لا یمكـن إرجاعـه 
إن قـــانون المرافعـــات هـــو الأصـــل وقـــانون أصـــول المحاكمـــات هـــو الاســـتثناء بـــل إنهمـــا 

، ذلــــك إن كــــل منهمــــاف الموضــــوع الــــذي ینظمــــه كــــل شــــیئان مختلفــــان بــــالنظر لاخــــتلا
أشـــار قـــانون أصـــول المحاكمـــات بـــالرجوع بشـــأنها إلـــى قـــانون المرافعـــات  الحـــالات التـــي

المدنیــة وكــذلك الرجــوع إلــى القــانون الأخیــر لتفســیر نــص غــامض فــي الأول أو لتطبیــق 
  على حالة لم یرد فیها نص في أصول المحاكمات هي في الأصل  نص من نصوصه

عــات فـي قــانون المراف تلــك الحالــة وقـد وردت للإجــراءات النظریـة العامــة مـن قواعــد
هنــاك ضــرورة الــنص علیهــا أو تكرارهــا فــي قــانون أصــول المدنیـة ولهــذا لــم یجــد المشــرع 

المحاكمـات الجزائیـة، فـنلاحظ القاضــي الجنـائي یرجـع إلـى قــانون المرافعـات المدنیـة فــي 
یـد بشـرط مهـم هـو حالة وجود نقـص فـي نصـوص قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة مق

مـــع النظـــام العـــام عــدم وجـــود نـــص صـــریح فـــي القـــانون الأخیــر وكـــذلك عـــدم تعارضـــها 
وجــوده  ص الموجــود فــي قــانون المرافعــات لعــدمفــإذا كــان تطبیــق الــن. للأصــول الجزائیــة

في قانون أصول المحاكمات الجزائیة یتعارض مع الأساس الذي رسـمه قـانون الأصـول 
  .ى الرغم من خلو قانون الأصول منهعلفلا یمكن تطبیق هذا النص 

 83نافــذ رقــم وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة الأولــى مــن قــانون المرافعــات المدنیــة ال
یكـــــون هـــــذا القـــــانون هـــــو المرجـــــع لكافـــــة قـــــوانین المرافعـــــات (علـــــى انـــــه  1969لســـــنة 

وهكــذا یبــدو إن قواعــد كــل  .)یكــن فیهــا نــص یتعــارض معــه صــراحة والإجــراءات إذا لــم
  .قانونیة إجرائیة ستقلة بموضوعها وبغایاتها وتشترك في أنها تنظم أعمالاً منهما م
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ان فقـــه المرافعـــات یـــرى ان الـــدعوى ســـلطة الالتجـــاء الـــى القضـــاء للحصـــول علـــى 
صــاحب الحــق الــى الســلطة  فهــي وســیلة قانونیــة یلجــأ بقتضــاها, تقریــر حــق او حمایتــه
ع عـن حقـوقهم بعـد دفنون للأفـراد للـالقـا وهـي السـلطة التـي خولهـا, القضائیة لحمایة حقه

ولصــــاحب الحــــق الحریـــــة فــــي الالتجــــاء او عـــــدم  .ان حــــرمهم مــــن اقتضــــائها بأنفســـــهم
كمـا , وهو تبعاً لذلك یسـتطیع تحدیـد وقـت المطالبـة, الالتجاء الى القضاء للمطالبة بحقه

 فـإذا لجـأ صـاحب الحـق مطالبـاً , ان له الحریة في التنازل عن حقوقه في أي وقت یشـاء
أي , بحقــه متبعــاً الاجــراءات التــي نــص علیهــا القــانون فانــه باشــر الاجــراءات القضــائیة

امــا الــدعوى الجزائیــة فهــي الــدعوى التــي تتولاهــا الجماعــة بواســطة  .اجــراءات الخصــومة
وتهـدف بهـا الـى معرفـة المجـرم لمحاكمتـه وتنفیـذ , من تنیبه عنها بسبب ارتكاب الجریمة

, دوره فــي الـدعوى ومباشــرتهالعــام فـي وكالتــه عـن المجتمــع لـه والادعـاء ا, العقوبـة علیــه
  .فلا یجوز ان یخرج عن حدود التفویض

  علاقة قانون أصول المحاكمات الجزائیة بالقانون الدولي. 3
القــــــانون الـــــــدولي وعلاقتهـــــــا بقـــــــانون أصـــــــول  یتعــــــرض الفقـــــــه الجنـــــــائي لقواعـــــــد       

لدولي مصدر غیـر مباشـر ویعمـل بقواعـده المحاكمات الجزائیة على أعتبار ان القانون ا
وتبـدو أهمیـة قواعـد القـانون الـدولي , حینما تعتبر هذه القواعد جزءاً مـن القـانون الـداخلي

وتنظـــــــیم القواعـــــــد المتعلقـــــــة بالحصـــــــانة , بالنســـــــبة لآثـــــــار الاحكـــــــام الجنائیـــــــة الأجنبیـــــــة
ظهـــر الســـفن  والقواعـــد التـــي تـــنظم المحاكمـــة عـــن الجـــرائم التـــي تقـــع علـــى, الدبلوماســـیة
  .والطائرات

ــــى قواعــــد اجرائیــــة تــــرتبط عــــادة بحمایــــة         ــــة أحیانــــاً عل وتحتــــوي الاتفاقیــــات الدولی
  :الانسان خلال الدعوى الجزائیة ومثال ذلك

  .1998نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام  -
وكـــول م والبرت1950الدولیـــة لحقـــوق الإنســـان التـــي عقـــدت فـــي رومـــا  ةالأتفاقیـــ -

م وهــذه الأتفاقیــة تحتــوي 1952 الاضــافي للأتفاقیــة ذاتهــا الــذي وقــع فــي بــاریس
فـــي التشـــریعات  علـــى مجموعـــة مـــن الحقـــوق یجـــب المحافظـــة علیهـــا وادخالهـــا

  . الجزائیة متى وقعت علیها الدول المنظمة
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الـــذي وافقـــت علیـــه الجمعیـــة العامـــة للأمـــم  الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان -
م والــذي عــادة مــا 1948م والــذي أعلــن عــام 1946دیســمبر  19المتحــدة فــي 

تعمل تقنیات الدول المختلفة على الـنص علیـه لحمایـة حقـوق الإنسـان وضـمان 
 .حریاته الشخصیة

  
  قانون أصول المحاكمات الجزائیة یزاتم

إن قواعد الأصول الجزائیـة فـي الغالـب تعـد مـن النظـام العـام أي لا یجـوز التنـازل : أولا
التعامــل بهــا أو الصــلح فیهــا لاســیما فــي موضــوع الاختصــاص فالادعــاء العــام  عنهــا أو

  .على عدم ممارسة طرق الطعن مثلا لا یستطیع إن یتفق مع احد الخصوم
إن قواعد هذا القانون وجدت لحمایة الحریات العامة والشخصیة وذلـك مـن خـلال : ثانیا

ــــة للمــــو  ــــى انتهــــاك الحریــــات وتــــوفیر الحمای ــــة دون اتخــــاذ فــــرض القیــــود عل اطن للحیلول
منزلـه أو حجـز أموالـه دون  الإجراءات التعسـفیة ضـده كـالقبض والتفتـیش وانتهـاك حرمـة

تهم فــي مرحلتــي فــالقوانین الإجرائیــة فــي اغلــب الــدول تتضــمن ضــمانات المــ. وجــه حــق
لـة علیـك أن تفـتح إذا أردت أن تعـرف مـدى تطـور الدو ( ، لـذلك قیـل التحقیق والمحاكمـة

  .)جراءاتقانون الإ
إن قواعــد هـذا القــانون توصــف بأنهــا عامــة وتسـري علــى الجمیــع فــي الدولــة التــي : ثالثــا

سواء أكان النص باستثنائهم فـي القـوانین الداخلیـة أو  أصدرته إلا ما استثني منهم قانوناً 
   .في القانون الدولي

  
  ق قانون أصول المحاكمات الجزائیةنطاق تطبی

  :نسریان القانون في المكا.1
یتحـــد ســـریان قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة مـــن حیـــث المكـــان علـــى أســـاس 
معـــاییر ســـریان قـــانون العقوبـــات، فـــان كـــل مـــا یقیـــد تطبیـــق قواعـــد القـــانون الأخیـــر یـــرد 

وعلـــى هـــذا الأســـاس   .بالتبعیــة علـــى ســـریان قواعـــد قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة
فقـانون الأصـول ) إقلیمیة القانون الجنـائي ( یحكم سریان القانون من حیث المكان مبدأ 
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یسري على كل الجرائم التي تخضع إلـى اختصـاص قـانون العقوبـات العراقـي وفقـا لمبـدأ 
  :الإقلیمیة، ولكن سریان قواعد قانون الأصول مقید بشروط هي

عــدم جــواز إجــراء التعقیبــات القانونیــة بحــق مرتكــب الجریمــة فــي الخــارج إلا بــإذن   . أ
   .من وزیر العدل

عـدم جــواز محاكمــة مرتكــب الجریمــة فــي الخــارج إذا كــان قــد صــدر حكــم نهــائي   . ب
ــــدعوى أو ــــه أو كانــــت ال ــــه واســــتوفى عقوبت ــــة ببراءتــــه أو بإدانت  مــــن محكمــــة أجنبی

 .العقوبة قد سقطت عنه قانوناً 
  سریان القانون على الأشخاص.2

ـــــى كـــــل الأشـــــخاص  الأصـــــل إن قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات الجزائیـــــة یســـــري عل
وجــودین داخــل الدولــة وطنیــین كــانوا أم أجانــب ولكــن هــذه القاعــدة لیســت مطلقــة بــل الم

والواجبـات التـي تقـع علـى  تترد علیها استثناءات كثیرة یرجع بعضها إلى أهمیـة السـلطا
عـــاتق بعـــض الأشـــخاص أو لأســـباب تتعلـــق بـــالأمن وخطـــورة الظـــروف التـــي یمـــر بهـــا 

لتشـــریع الـــداخلي للدولـــة أو بموجـــب العـــرف وهـــذه الاســـتثناءات تـــرد إمـــا فـــي ا ،المجتمـــع
  .لي أو الاتفاقیات الدولیةالدو 

یتمتع رئـیس الجمهوریـة ونـواب رئـیس  2005فموجب الدستور العراقي النافذ لسنة 
الجمهوریة ورئیس وأعضـاء مجلـس النـواب وكـذلك رئـیس مجلـس النـواب ونوابـه والـوزراء 

مــا یتعلــق بتحریــك الــدعوى  صوصــاً باســتثنائهم مــن تطبیــق بعــض الإجــراءات الجنائیــة خ
، وهـــذا الاســـتثناء یرجـــع إلـــى أهمیـــة وخطـــورة المســـؤولیات الملقـــاة علـــى مالجزائیـــة ضـــده

عـــــاتقهم وضـــــرورة عـــــدم إشـــــغالهم بجـــــرائم بســـــیطة وتافهـــــة أو بســـــبب درأ النكایـــــة فـــــیهم 
     .والتشهیر بهم

  
حاكمـــات كمـــا إن هنـــاك اســـتثناءات أخـــرى تقییـــد بعـــض نصـــوص قـــانون أصـــول الم      

الجزائیـة فـي فتــرات معینـة أو علــى جـرائم تــرد علـى ســبیل الحصـر فــي القـوانین الخاصــة 
، ارئ بموجــب قــانون الســلامة الوطنیــةذات الصــفة الجزائیــة كمــا فــي حالــة إعــلان الطــو 
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وتجــدر الإشــارة علــى انــه حتــى فــي حالــة  2003وقــد حصــل ذلــك فــي العــراق بعــد عــام 
   .المتهم القانونیة وعدم انتهاك هذه الحقوق إعلان الطوارئ ینبغي احترام حقوق

كــذلك یســتثنى مــن الخضــوع إلــى أحكـــام قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة أفـــراد 
القــوات المســلحة ومنتســبوا قــوى الأمــن الــداخلي فــي الجــرائم الــواردة فــي قــانون العقوبــات 

ة فــي قــانون العســكري ویســتثنى هــؤلاء مــن بعــض الإجــراءات فیمــا یتعلــق بــالجرائم الــوارد
لاســــــیما إلقــــــاء القــــــبض والتفتــــــیش إنمــــــا یخضــــــعون لأحكــــــام قــــــانون أصــــــول  تالعقوبــــــا

  .ةـــــــالخاص المحاكمات الجزائیة العسكري وقانون العقوبات العسكري والقوانین الأخرى
كـــذلك یســــتثنى الأحـــداث مــــن تطبیـــق قــــانون أصـــول المحاكمــــات الجزائیـــة بحقهــــم 

النافـذ إلا فـي الحـالات التـي لـم یـرد  1983لسنة  76 ویطبق قانون رعایة الأحداث رقم
ـــ لا تعـــارض تطبیـــق قـــانون أصـــول المحاكمـــات  يفیهـــا نـــص فـــي القـــانون المـــذكور والت

   .الجزائیة فیها مع طبیعة أسس وأهداف قانون رعایة الأحداث
ویســـتثنى مـــن ذلـــك الخضـــوع لأحكـــام قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة رؤســـاء 

اشـیتهم والمعتمـدون السیاسـیون وحاشـیتهم والقناصـل فـي أثنـاء قیــامهم الـدول الأجنبیـة وح
بواجبـــــاتهم الرســـــمیة اوبســـــببها وكـــــذلك ممثلـــــوا الهیئـــــات الدولیـــــة والأشـــــخاص الآخـــــرون 

   .المتمتعون بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقیات الدولیة أو القانون الدولي
  

  سریان القانون في الزمان .3
جمیـع القواعـد القانونیـة هـي أنهـا تسـري بـأثر مباشــر  إن القاعـدة التـي تحكـم سـریان

یــــة وســــواء أكانــــت علـــى الوقــــائع اللاحقــــة لصــــدورها ســــواء أكانــــت قاعــــدة مدنیــــة أم جنائ
بقاعـــدة  ، وتطبیقـــا لهـــذه القاعـــدة اقـــر المشـــرع الجنـــائي ذلـــك بالأخـــذموضـــوعیة أم شـــكلیة

لقــوانین الأصــلح وقــد اســتثنى مــن ذلــك ا) علــى الماضــي  يعــدم رجعیــة القــانون الجنــائ(
إذا كانـت هـذه القـوانین تتضـمن قواعـد موضـوعیة إمـا   .للمتهم فأقر سریانها بأثر رجعي

المحاكمــــات  مــــا یتعلــــق بالقواعــــد الشــــكلیة وهــــي القواعــــد التــــي یتضــــمنها قــــانون اصــــول
ن الجنـائي الجزائیة فانها تسري بأثر رجعي أي انها لا تخضـع لقاعـدة عـدم رجعیـة القـانو 

   .على الماضي
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ذا كانــت هـــذه هـــي القاعــدة العامـــة إلا إن هنـــاك قواعـــد أثــارت خلافـــاً  ٕ بـــین شـــراح  وا
  :القانون وسوف نتناول دراسة هذه القواعد باختصار فیما یلي

  :قواعد الاختصاص
ان المقصѧѧود بالاختصѧѧاص ھѧѧو السѧѧلطة التѧѧي یخولھѧѧا القѧѧانون لمحكمѧѧة مѧѧن المحѧѧاكم 

جزائیѧة یعنѧي انعقѧاد الولایѧة لھѧا فѧي واختصѧاص المحكمѧة ال, للفصل فѧي قضѧایا معینѧة

وحتى ینعقد للمحكمة الجزائیة الاختصѧاص ینظѧر الѧدعوى لا  3 نظر الدعوى الجزائیة

الاولى من حیѧث شѧخص , الاختصاص في نظرھا من ثلاث امور بد من ان یتوافر لھا

المѧѧتھم والثانیѧѧة الاختصѧѧاص مѧѧن حیѧѧث نѧѧوع الجریمѧѧة والثالثѧѧة الاختصѧѧاص مѧѧن حیѧѧث 

  .المكان 

فقــد یصــدر قــانون جدیــد یلغــي محكمــة جزائیــة قائمــة ویســتبدل بهــا محكمــة أخــرى 
  جزائیة بما فیها تلك  لجدیدة مختصة بما حدد لها من دعوىوهنا تكون المحكمة ا

الـدعاوي المرفوعــة أمــام المحكمـة الملغــاة طالمــا إنهـا لــم تحســم بعـد وهــذه الحالــة لا تثیــر 
محكمـة الجدیـدة دیمة لم یعد لهـا وجـود وحلـت الأي شبهة أو إشكال مادامت المحكمة الق

   .محلها في الاختصاص
نمــا عــدل مــن اختصاصــها كــأن      ٕ وقــد یحصــل أن القــانون الجدیــد لــم یلــغ المحكمــة وا

یكون اخرج من اختصاصها بعض الجرائم ونقله إلـى محكمـة أخـرى فهـل یسـري القـانون 
یمـة قبـل صـدوره أم إن القــانون الجدیـد علـى جمیـع الـدعاوي المرفوعـة أمــام المحكمـة القد

  ؟قه متى ما كان هناك مصلحة للمتهمالقدیم یجب تطبی
لقــد اختلفــت آراء الشــراح فــي هــذا الشــأن فیــذهب رأي إلــى أن المحكمــة المختصــة 
هـــي المحكمــــة التـــي نــــص علیهــــا القـــانون القــــدیم لأنهـــا لــــم تلــــغ ولأنهـــا كانــــت المحكمــــة 

، وحجـة هـذا الـرأي هـي إن للمـتهم الحـق بهـاظر الدعوى الجزائیـة وقـت ارتكاالمختصة بن
  .نفي أن یحكم أمام قضاته الطبیعیی

ویذهب رأي آخر إلى إن المحكمـة المختصـة هـي المحكمـة الجدیـدة التـي جـاء بهـا 
القـانون الجدیـد مــا لـم یكـن قــد سـبق الفصـل بالــدعوى بحكـم نهـائي مــن المحكمـة القدیمــة 

ام العــام ولــیس للمــتهم حــق مكتســب وحجــة هــذا الــرأي إن قواعــد الاختصــاص مــن النظــ
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وهنــاك رأي ثالــث یــذهب إلــى إن القــانون الجدیــد یســري علــى كــل الــدعاوي حتــى  .فیهــا
المرفوعــة منهــا أمـــام المحــاكم القدیمـــة مــا لـــم یكــن قــد صـــدر حكــم ابتـــدائي فــي الـــدعوى 

  .الجزائیة
م بینمـــا یـــذهب رأي رابـــع إلـــى إن المحكمـــة الجدیـــدة لا تخـــتص إلا بالوقـــائع التـــي لـــ

ترفـــع الــــدعوى فیهــــا قبــــل نفــــاذ القــــانون الجدیـــد، أمــــا إذا كانــــت الــــدعوى قــــد رفعــــت إلــــى 
  .المحكمة القدیمة فإنها تبقى في اختصاصها

والـــرأي الســـائد فـــي هـــذا الشـــأن هـــو إن الـــدعوى التـــي رفعـــت فعـــلا إلـــى المحكمـــة 
صــاحبة الاختصـــاص القـــدیم تظـــل فـــي اختصاصـــها ولا یســـري الاختصـــاص الجدیـــد إلا 

ـــة التحقیـــق أو علـــى ا لـــدعاوي التـــي تكـــون وقـــت نفـــاذ القـــانون الجدیـــد مازالـــت فـــي مرحل
  .الإحالة

) ج/369(وبهــذا الــرأي اخــذ قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة النافــذ فــي المــادة 
تحیـل محكمـة الجـنح دعـاوي الجنایـات المحالـة إلیهـا ( حیث نصت هـذه الفقـرة علـى انـه 

  ).الجنایات المختصة للنظر فیها  قبل العمل بهذا القانون إلى محكمة
  

التحقیѧѧѧѧѧق  وبѧѧѧѧѧإجراءاتالقواعѧѧѧѧѧد المتعلقѧѧѧѧѧة بѧѧѧѧѧالتنظیم القضѧѧѧѧѧائي 
 والمحاكمة

 أو أعضــائهایــنقص عــدد  أویزیــد ( قــد یصــدر قــانون جدیــد یعــدل تشــكیل محكمــة 
وفــي هــذه الحالــة یســري القــانون الجدیــد عنــد  )یعــدل الشــروط فــیمن یتــولى القضــاء فیهــا 

یحـتج بـان القـانون  إنع السـابقة واللاحقـة ولـیس مـن حـق المـتهم صدوره علـى كـل الوقـائ
غیــر العــدد  أعضــاءیؤلــف المحكمــة مــن عــدد  أوالقــدیم كــان یــنص علــى تلــك المحكمــة 

  .المنصوص علیه في القانون الجدید لان تشكیل المحاكم وقواعدها من النظام العام
د المرافعــة فانــه یســري إمــا إذا عــدل القــانون الجدیــد مــن إجــراءات التحقیــق أو قواعــ

، ذلـك إن الغـرض مـن على الوقائع التـي حصـلت قبـل نفـاذهوكذلك  ةعلى الوقائع الجدید
هــــذه الإجــــراءات هــــو الوصــــول إلــــى الحقیقــــة ســــواء أكــــان ذلــــك بــــراءة المــــتهم أم إدانتــــه 
والمفتـــرض إن القـــانون الجدیـــد أصـــلح مـــن القـــانون القـــدیم فـــان كـــان المـــتهم بریئـــا فـــان 
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ید یسـاعده علـى إثبـات براءتـه وان كـان مجرمـا فـلا یحـق لـه التمسـك بقـانون القانون الجد
  .معیب لا لشيء إلا لأنه یساعده على الإفلات من العقاب

  
  

  


